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 (*)التفتيش وأحكامه في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

  طلال عبد حسين البدراني. د
  مدرس القانون الجنائي

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

   يونس هاديإسراء الآنسة
  مدرس القانون الجنائي المساعد

  جامعة الموصل / الصيدلةكلية 

  :المقدمة 
ة أكدت معظم التشریعات القانونیة و رد وحرم ة الف ى حری بشكل واضح عل

ا  صیغ المنصوص علیھ ا دون إذن أو مسوغ شرعي وبال مسكنھ وعدم المساس بھ
في القوانین المرئیة ولم تجز الخروج عن ذلك إلا في نطاق ضیق وضمن حالات 

  .استثنائیة
ن أن  ب ، إذ یمك وحریة الإنسان الشخصیة یمكن النظر إلیھا من عدة جوان

ب أو ن جان ي م ن تعن ا یمك دة ، كم ر والعقی ة الفك ة وحری ل والحرك ة التنق ل حری
ا من صیانة  رع عنھ ا یتف وصفھا من جانب آخر بأنھا الحق في الأمن والسكینة وم
ار وصیانة  مختلف جوانب الحریات والحقوق الأخرى من صیانة العرض والاعتب

ی ى ص سھر عل ى ال دول إل ا ال ا دع ذا م ال ، وھ ة الم سكن وحری رار والم انة الأس
ة  اة الاجتماعی ًحقوق الإنسان إذا ما تعرضت إلى أي اعتداء وذلك تأكیدا لسمو الحی

  .ًوضمانا لاستمراریتھا
ولاه سلطة مختصة  ي تت ھ إجراء تحقیق ومن ھنا تظھر أھمیة التفتیش لكون
ل  ي مح ة ف ن جریم شف ع ك الك ن ذل ا م ا ھادف ة وجمعھ ة الجریم ن أدل ث ع ًللبح

ة دون اعت ع بالحرم رضخاص یتمت م ی واء رضي أم ل احبھ أي س ار لإرادة ص . َب
ام  یم أحك ي تنظ انون ف صوص الق ة ن دى كفای ان م ي بی ث ف كالیة البح ن إش وتكم
سان ،  ة الشخصیة للإن دد الحری ن أن یھ را یمك ا خطی ًالتفتیش بوصفھ جزءا تحقیقی ً ً
وء  ة لج ي حال ة ف ذه الحری ساس بھ دم الم ضمان ع ة ل ضمانات اللازم ي ال ا ھ وم

يالجھات ال ذا الإجراء التحقیق ى استخدام ھ ة إل ذا . تحقیقی ي بحث ھ دنا ف د اعتم وق
ة  ات الجزائی ول المحاكم انون أص صوص ق ي لن نھج التحلیل ى الم وع عل الموض
ة  العراقي ومقارنتھ مع بعض القوانین الإجرائیة العربیة كقانون الإجراءات الجنائی

                          

   .٢٧/٤/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *١١/١١/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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سوري والأر ة ال ات الجزائی ول المحاكم انون أص صري وق انون الم ي والق دن
  .الإجرائي الفرنسي في المواضیع التي تقتضي المقارنة فیھا

ي المبحث الأول  ا ف وبناء علیھ قسمنا ھذا البحث إلى ثلاثة مباحث ، تناولن
ة  یش لغ ف التفت ي الأول تعری ب ، أوضحنا ف ة مطال ن خلال ثلاث یش م ة التفت ماھی

یش وأوضح ھ صور التفت ا فی ّواصطلاحا أما الثاني فبین ان الغرض ً ث بی ي الثال نا ف
یش وضماناتھ . منھ ى إجراءات التفت ھ إل ا فی اني فتطرقن أما فیما یتعلق بالمبحث الث

ا  یش أم ي التفت ة ف د العام ي الأول القواع ا ف ضا ، تناولن ب أی ة مطال لال ثلاث ن خ ًم
یش الأشخاص(الثاني فتعرضنا فیھ إلى محل التفتیش  ا ) تفتیش الأماكن ، تفت ّ، وبین

شھفي ال د تفتی المتھم عن ناه . ثالث الضمانات الخاصة ب د كرس ث فق ا المبحث الثال أم
راءات  لان إج ي الأول بط ا ف ب ، تناولن ة مطال لال ثلاث ن خ یش ، م بطلان التفت ل
ب  ي المطل ا ف بطلان ، أم ذا ال ازل عن ھ ة التن التفتیش أما الثاني فأوضحنا فیھ كیفی

ة ضمناھا .  بالتفتیشّالثالث فبینا فیھ كیف ینتھي الأمر الصادر وأنھینا البحث بخاتم
  .باستنتاجات وتوصیات 

  المبحث الأول 
  ماهية التفتيش

ن  ًلبحث ماھیة التفتیش ینبغي الوقوف أولا على تعریفة لغة واصطلاحا وم ً
  .ًثم بیان صوره ، وأیضا لابد من أن نوضح الغرض الذي من أجلھ یتم التفتیش

  
  المطلب الأول 

  ًة واصطلاحاتعريف التفتيش لغ
شا: تعریف التفتیش لغة  -١ شتھ تفتی شا وفت شيء فت شت ال ًفت ال . )١(ً تش : ویق ف

 .تصفحھ أي سأل وبحث: ً فتشا وفتش الشيء –
اش  تش : والفت یش ، والمف ر التفت ن : الكثی یش ع ھ التفت د إلی ذي یعھ ال

  .)٢(الأعمال في دواوین الحكومة أو في إحدى الشركات ونحوھا

                          

 ٢٠٠٥ ، دار المعرفـة ، بـيروت ، لبنـان ، ١عربي ، ط-إسماعيل بن حماد الجوهري ، معجم الصحاح ، قاموس عربي )١(
  .٧٩٥، ص

  .٥٦٧ ، ص١٩٦٦ ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩لويس معلوف ، المنجد في اللغة والأدب والعلوم ، ط )١(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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یش ، : ًلاحا تعریف التفتیش اصط -٢ ة التفت وانین الإجرائی لم تعرف أغلب الق
م  ي رق سنة ) ٢٣(ومنھا قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراق  ١٩٧١ل

و  ذا ھ ي ، وھ سوري والأردن شریع ال ة ، كالت شریعات العربی ب الت وأغل
د  صري ق شرع الم سي ، إلا أن الم شرع الفرن سبة للم سھ بالن ف نف الموق

صورة غی یش ب ي ّعرف التفت ك ف ازل وذل یش المن ر تفت أن ذك ر مباشرة ب
تفتیش المنازل عمل (من قانون الإجراءات الجنائیة بأن ) ٩١(نص المادة 

ن قاضي  ر م ھ إلا بمقتضى أم اء إلی ق ولا یجوز الالتج ال التحقی ن أعم م
شھ  راد تفتی زل الم ي المن یم ف ًالتحقیق بناءا على اتھام موجھ إلى شخص یق

ة ة أو جنح اب جنای رائن بارتك دت ق ا أو إذا وج ي ارتكابھ تراكھ ف  أو باش
ة  ق بالجریم یاء تتعل ائز لأش ھ ح ى أن دل عل م ) …ت و معظ ام خل وأم

ي  ات الت ددت التعریف د تع یش، فق ف للتفت ن تعری ة م شریعات الإجرائی الت
انون ( بأنھ )١(ّأوردھا الفقھ لھ فقد عرفھ البعض الاطلاع على محل منحھ ق

أحد إجراءات (ًوعرف أیضا بأنھ ). التحقیقحرمة خاصة للبحث عما یفید 
ة  ة المادی ن الأدل ث ع دف البح ا بھ صة قانون لطة مخت ھ س وم ب ق تق ًالتحقی
ام  ا لأحك خص وفق دى ش ة أو ل ع بالحرم اص یتمت ل خ ي مح ة ف ًللجریم

انون ھ . )٢()الق ر بأن بعض الآخ ھ ال ق (وعرف راءات التحقی ن إج راء م إج
ذه یھدف إلى التوصل إلى أدلة جریمة ارت ًكبت فعلا ، وذلك بالبحث عن ھ

ھ  ي منزل تھم أو ف ى شخص الم سر سواء أجري عل ستودع ال ي م الأدلة ف
ھ ى إرادت ھ . )٣()دون توقف عل بعض بأن ھ ال ذلك عرف ال (ّك ن أعم ل م عم

ى  ؤدي إل ت فی ة وقع ة جریم ن أدل ث ع صد البح تم بق دائي ی ق الابت التحقی
ن طر راره ع ى أس اظ عل ي الحف شخص ف ق ال ساس بح ري الم ق تح ی

  . )٤()شخصھ أو مكانھ الخاص

                          
 ، كليــة الحقــوق ، جامعــة القــاهرة ، مطبعــة دار الكتــاب ٢ ، ط١يــق الــشاوي ، فقــه الإجــراءات الجنائيــة ، جتوف. د )٢(

  .٤٧١ ، ص١٩٥٤العربي ، 
 ، ١محمود محمود مصطفى ، في التفتيش وما يترتب على أحكامه مـن آثـار ، دراسـة مقارنـة ، مجلـة الحقـوق ، س. د )٣(

  .١٤ ، ص١٩٤٣ ، ٢ع
  .٢٩٦ ، ص١٩٨٦ار ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، فوزية عبدالست. د )٤(
ـــة الأردني ، دراســـة مقارنـــة ، ج. د )١( ـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائي ـــة دار ١ ، ط١حـــسن جوخـــدار ، شـــرح ق  ، مكتب

  .٣٦٦ ، ص١٩٩٣الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
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ان  ن خلال بی یتضح لنا مما تقدم أن التعریفات السابقة قد عرفت التفتیش م
ذا الإجراء  طبیعتھ كإجراء تحقیقي والھدف من اتخاذه والمحل الذي ینصب علیھ ھ
ق  ن إجراءات التحقی یش إجراء م ، إذ تدور جمیعھا على معنى واحد وھو أن التفت

دائي م ضائیة الابت سلطات الق ن ال أمر م اذه إلا ب وز اتخ ل ولا یج ث الأص ن حی
ي محل منحھ  المختصة ، بھدف جمع كل ما یدل على ارتكاب الجریمة وضبطھ ف
ة وقعت بالفعل ،  القانون حرمة خاصة ذلك من أجل الكشف عن الحقیقة في جریم

ة خاصة ، سواء ك انون حرم ان كما یتضح أن التفتیش ینصب على محل منحھ الق
ع  یئا یتمت تھم أم ش ر الم ًھذا المحل مسكنا للمتھم أو شخصھ أو مسكنا أو شخص غی ً ً
ظ  د یحف ي ق ن الأشیاء الت ا م ة ، وغیرھ ات الھاتفی بذات الحرمة كالرسائل والمكالم

  .فیھا الشخص أسراره ، طالما یحرص على حجبھا من إطلاع الغیر
د إجراءات وعلیھ فإننا نؤید الرأي الذي ذھب إلى تعریف التفت ھ أح یش بأن

ة  ة المادی ن الأدل ث ع دف البح ا بھ صة قانون لطة مخت ھ س وم ب ي تق ق الت ًالتحقی
  .للجریمة في محل خاص یتمتع بالحرمة أو لدى شخص على وفق أحكام القانون

  
  المطلب الثاني 

  صور التفتيش بصورة عامة
یش ا و التفت ائي وھ التفتیش الوق سمى ب ا ی ا م ذي للتفتیش عدة صور ، منھ ل

ا  ره مم ة غی التفتیش ووقای ائم ب شخص الق ة ال تفرضھ الضرورة ویستھدف منھ وقای
سھ أو  ى نف دوان عل ة أو الع ي المقاوم ستخدم ف د ت ن أسلحة أو أدوات ق ھ م قد یحمل

ا ل وقوعھ ة قب ن الجریم وقي م ن إجراءه الت دف م ھ یھ ى أن ره ، بمعن ذا . )١(غی وھ
اره ضرورة  انون باعتب الف الق ال الإجراء لا یخ ائز لرج و ج ا الظروف فھ تحتمھ

ادة  ادة ممنوعة كم السلطة العامة أو لأي فرد من الأفراد ، فإذا أسفر عن ضبط م
ة بس بالجریم ة التل ام حال تنادا لقی ًمخدرة مثلا فإن الضبط یكون صحیحا اس ً ضا . ً ًأی

سلطة،  واھي ال ر ون ذ أوام ى تنفی دف إل ذي یھ التفتیش الإداري ال سمى ب ا ی اك م ھن
ي وھذا ا ة ف سلطات الإداری ا ال وم بھ ي تق لإجراء یعتبر من الإجراءات التحفظیة الت

شخص  ول ال ن قب انون أو م ن إجازة الق ا م یش صحتھ إم الدولة ، ویستمد ھذا التفت
ى الأشخاص  ع عل نفسھ للقانون وقبولھ للتفتیش الواقع علیھ ، ومنھ التفتیش الذي یق

وم ث تق سجناء ، حی ارة ال م بزی ؤذن لھ ذین ی ؤلاء ال یش ھ سجن بتفت  إدارة ال

                          
  .١٢١ ، ص١٩٨١ ، بغداد ، ١سليم حربة ، أصول المحاكمات الجزائية ، ج. دالأستاذ عبدالأمير العكيلي ،  )٢(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

٢٥٣

ة . الأشخاص دوائر الجمركی ي ال ًوأیضا التفتیش الذي تقوم بھ السلطات الجمركیة ف
  .)١(ًللمغادرین والقادمین إلى الدولة وأیضا تفتیش أمتعتھم

ذي  یش القضائي ال أما الصورة الثالثة من صور التفتیش فھي صورة التفت
ق  ى شخص یقوم بھ أعضاء الضبط القضائي والمحق ھ عل ق ویجری وقاضي التحقی

بض  ي ق ة الت ھ للجریم ت ارتكاب ل یثب ا عن دلی ھ بحث تھم المقبوض علی ًأو مكان الم
ا ا بارتكابھ ھ متھم ذه . )٢(ًعلی ین ھ حة ب ات واض اك خلاف القول إن ھن دیر ب والج

ة  ائج المترتب ھ والنت لوب إجرائ ھ وأس ر وغایت دار الأم ة إص ث جھ ن حی صور م ال
  .لا یتسع البحث للدخول فیھا لقصره على الصورة الأخیرةعلى كل صورة لأنھ 

  المطلب الثالث 
  الغرض من التفتيش

اء  ي توجد عرضا أثن ًللتفتیش عدة أغراض منھا ضبط الأشیاء المنقولة الت
ادة  م ) ٦٢/٢(التحقیق حیث عرفت الم ي رق دني العراق انون الم ن الق سنة ) ٤٠(م ل

ھ ١٩٥١ ول بأن ھ( المنق ن نقل يء یمك ل ش ود ك شمل النق ف فی ھ دون تل  وتحویل
یاء  ن الأش ك م ر ذل ات وغی یلات والموزون ات والمك روض والحیوان والع

ادة . )٣()المنقولة ت الم ث بین ة حی ي الأشیاء العقاری ّومن أغراضھ أیضا ضبط ما ف ً
و ) ٦٢/١( ار ھ ي أن العق دني العراق انون الم ن الق ت (م ستقر ثاب ھ م يء ل ل ش ك

ھ أو تح ن نقل ث لا یمك راس بحی اء والغ شمل الأرض والبن ف فی ھ دون تل ویل
  .)٤()والجسور والسدود والمناجم وغیر ذلك من الأشیاء العقاریة

ائل إذ أن  ة والرس ات الھاتفی بط المكالم ى ض یش إل دف التفت ضا یھ ًوأی
ا المتحدث  دما یبثھ ي تتضمن أدق أسرارھم عن اس الت ات الن ًالاستماع سرا لمكالم

ا ًمطمئنا من عدم إصغاء غ ا لأن فیھ ًیره الى حدیثھ یعد من الطرائق المحرمة قانون
صب  الي من اه الح لاتھ إذ أن الاتج ریة مراس ي س سان ف ى الإن داء عل اك واعت انتھ

                          
 ، كليــة الحقــوق ، الجامعــة الأردنيــة ، ١٩٦١ لــسنة ٩محمـد صــبحي نجــم ، قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيـة رقــم . د )١(

  .٢٥٢ ، ص٢٠٠٠مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 
ــــانون الإ. د )٢( ــــب حــــسني ، شــــرح ق ــــة ، طمحمــــود نجي ــــة ، القــــاهرة ، ٢جــــراءات الجنائي  ، ١٩٨٨ ، دار النهــــضة العربي

، ١٩٨٤محمـــــد زكــــــي أبـــــو عــــــامر ، الإجـــــراءات الجنائيــــــة ، دار المطبوعـــــات الجامعيــــــة ، الإســــــكندرية، . ٥٨٤ص
  .٢٥٧ص

  .من القانون المدني المصري) ٨٣/٢(يقابلها نص المادة  )١(
  .دني المصريمن القانون الم) ٨٣/١(يقابلها نص المادة ) ٢(
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بض  ا للق على استعمال أحدث الوسائل العلمیة للكشف عن الجریمة وتعقب مرتكبیھ
رور ة ض ة فالحاج ر المنظم ة وغی ة المنظم اق الجریم ساع نط ع ات ا م یة علیھ

ن  ا م شریح وغیرھ اء والت اء والفیزی وم الكیمی ھ عل ا توصلت إلی لاستعمال أحدث م
  .)١(العلوم في إثبات الدلیل المادي للجریمة

رض  م یتع ة ل ات الجزائی ول المحاكم انون أص ة أن ق ب الملاحظ ویج
ة  وانین العربی ن الق دد م لاف ع ة بخ ات الھاتفی ائل والمكالم بط الرس وع ض لموض

سوري كقانون الإجراءا ة ال ت الجنائیة المصري وقانون أصول المحاكمات الجزائی
د  ات والرسائل والجرائ ع الخطاب أمر بضبط جمی ق أن ی ، إذ أجازت لقاضي التحقی
أمر  رق ، وأن ی ب الب دى مكات ات ل ع البرقی د وجمی ب البری دى مكات رود ل والط

ث ج سجیلات لأحادی راء ت لكیة أو إج سلكیة واللاس ات ال ة المحادث ن بمراقب رت م
ة واضحة ي جنای ة ف ور الحقیق ي ظھ دة ف ك فائ ي ذل  أو )٢(مكان خاص متى كانت ف

  . جنحة معاقب علیھا بالحبس مدة تزید على ثلاثة أشھر
ذكر  سالفة ال لذا ندعو مشرعنا العراقي أن یحذو حذو التشریعات العربیة ال

ا الفق ائل ، أم بط الرس ة وض ات الھاتفی ة المكالم أمر بمراقب أن ی ك ب ي وذل ھ العراق
ائل ة والرس ات الھاتفی واز ضبط المكالم ى ج ع عل اد یجم ى )٣(فیك تنادا إل ك اس ً وذل

ادة  سنة ) ٢٣(نص الم ي المؤقت ل ن الدستور العراق ھ ١٩٧٠م نص بأن ت ت  إذ كان
شفھا إلا ( وز ك ة ولا یج ة مكفول ة والھاتفی ة والبرقی لات البریدی ریة المراس س

انونلضرورات العدالة والأمن وفق الحدود و ا الق ذا ھو ). الأصول التي یقررھ وھ
ادة  نص الم سبة ل ضا بالن ھ أی ال علی سنة ) ٤٠(ًالح الي ل ي الح تور العراق ن الدس م

ھ ٢٠٠٥ ى أن صت عل ي ن ة ( الت ة والبرقی لات البریدی صالات والمراس ة الات حری
ا أو  صت علیھ ا أو التن وز مراقبتھ ة ولا یج ا مكفول ة وغیرھ ة والإلكترونی والھاتفی

ذھب ). عنھا إلا لضرورة قانونیة وأمنیة وبقرار قضائيالكشف  غیر أن ھذا الفقھ ی
ى الجرائم  ًأیضا إلى ضرورة حصر ھذا الإجراء في أضیق الحدود واقتصارھا عل

                          
 ، ١٤٦٣، مجلـة الحـوار المتمـدن ، العـدد ) أمر القبض والتحـري(سحر مهدي الياسري ، التفتيش لأغراض التحقيق  )٣(

 www.rezger.com:  ، منشور على الموقع ٢٠٠٦
كمـات مـن قـانون أصـول المحا) ٩٧ ، ٩٦(من قانون الإجـراءات الجنائيـة المـصري ، والمـادتين ) ٩٥(راجع نص المادة  )٤(

  .الجزائية السوري
 ، مطبعـة ١ ، ط١الأستاذ عبـدالأمير العكيلـي ، أصـول الإجـراءات الجنائيـة في قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة ، ج )١(

ســعيد حــسب االله عبــداالله ، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ، دار . ٣٥٠ ، ص١٩٧٥المعــارف ، بغــداد ، 
  .٢٠٨ ، ص٢٠٠٥صل ، ابن الأثير للطباعة والنشر ، المو
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ة اتھم الخاص ي حی ع ف راد المجتم ا مضایقة أف ي إطلاقھ رة ، لأن ف ا أن . الخطی كم
ة لا ات الھاتفی ة المحادث لات ومراقب بط المراس لطة ض ا س ى م د إل وز أن تمت  یج

  .)١(ًیجري منھا بین المتھم ومحامیھ وذلك طبقا للقواعد العامة وحق الدفاع
  

  المبحث الثاني 
  إجراءات التفتيش وضماناته

ًإن بحث إجراءات التفتیش وضماناتھ یقتضي الوقوف أولا على بیان شكل 
ر ة للأف ان التفتیش وقواعده العامة بصفتھا إجراء یمس الحریات العام م بی ن ث اد وم

م  ى أھ ف عل سى أن نق ھ ، ولا نن یش علی ذي ینبغي أن ینصب التفت محل التفتیش ال
  .الضمانات التي یجب أن تمنح للمتھم عند تفتیشھ

  المطلب الأول 
  شكل التفتيش وقواعده العامة

ھ  وي علی دائي ینط ق الابت راءات التحقی ن إج راء م یش إج ا أن التفت بم
د المساس بحریة الأشخاص أو  دة قواع اك ع ان ھن ذلك ك ساكنھم ل ة م اك حرم انتھ

ن  د م ذه القواعد لاب ان ھ ل بی ھ قب یش ، إلا أن عامة یجب مراعاتھا عند إجراء التفت
  .ًمعرفة أولا الشكل الذي ینبغي أن یصدر فیھ أمر التفتیش

  :شكل أمر التفتیش : ًأولا 
ًلم یحدد قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي شكلا خاصا ھ ً  یصدر ب

ن  أمر التفتیش وإنما الذي جرى العمل علیھ الآن بأنھ أمر مكتوب ینبغي إصداره م
دلي  ق الع شرطة أو المحق ن ال ق م وض التحقی ى مف ھ إل ي مختص یوجھ ل قاض قب
و  ة وھ زل أو محل أو محلات معین ي من ا ف یش إم إجراء التفت ام ب ھ القی ھ فی أذن ل ی

ة من ضمن الأوراق الت ذیل یكتب عادة على ورق ھ وینبغي أن ی ة إلی ة المقدم حقیقی
مي  ق الرس ة التحقی تم محكم ھ بخ دره ویختم ذي أص ي ال ع القاض ره بتوقی د تقری بع
ى  اءا عل تص أو بن ق المخ ن المحق ب م ى طل اءا عل یش بن ر التفت در أم واء أص ًس ً

                          
ـــة، ) ٢( ـــدائي ، دراســـة مقارن ـــق الابت ـــة التحقي ـــدعوى الجزائيـــة خـــلال مرحل حـــسن بـــشيت خـــوين ، ضـــمانات المـــتهم في ال

  .١٦٨ ، ص١٩٨٣أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
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ّ وھذا الموقف مشابھ لما سار علیھ المشرع الفرنسي إذ نص )١(رغبة القاضي نفسھ
ادة  ي الم سنة ) ١٥١(ف ة ل راءات الجنائی انون الإج ن ق وب أن ١٩٥٨م ى وج  عل

تم  ھ بخ ع ختم دره م ن أص ھ مم ا علی ا وموقع ا ومؤرخ یش مكتوب ر التفت ون أم ًیك ً ً
ق ا . قاضي التحقی ك غالب صورة شفویة ویحصل ذل یش ب ر التفت وز إصدار أم ًویج

ضرورة الق ة لل ة أو اللیلی ارات النھاری ق بالخف ضاة التحقی ام ق اء قی صوى إذ أن أثن
ا بالقاضي  ھ أن یتصل ھاتفی ب من ة تتطل ة الجریم ى أدل ًسرعة وضع ید المحقق عل
ي محل  ي أو ف دار الفلان ي ال یش ف إجراء التفت ھ ب أذن ل ھ أن ی ب من المختص ویطل
سلاح  ضبط ال ھ أو ل اقیر مخدرة فی تھم أو ضبطھ عق معین لغرض القبض على الم

  .الخ… لمسروقة المستعمل في ارتكاب الجریمة أو الأشیاء ا
ف  ق المكل ى المحق ن عل یش ولك راء التفت ى إج ق عل ادة یواف ي ع والقاض
ة  ھ كتاب ًبتنفیذ الأمر أن یطلب من القاضي الذي أصدره أن یؤید فعلا ویصادق علی ً
ي  ى قاض ھ عل ق نتائج رض المحق یش وع ة التفت ن عملی اء م د الانتھ ة بع خاص

ى الأوراق التحقیقی دمھا عل ة یق ق بمطالع ر التحقی ك الأم د ذل م یؤی إذا ل ھ ، ف ة إلی
ظ أن  اطلا ، ویلاح د ب یش یع إن التفت ي ف ل القاض ن قب یش م إجراء التفت اتفي ب ًالھ
ھ  ادة علی ا جرت الع ًالقاضي عندما یأذن بإجراء التفتیش یكتبھ غالبا بخط یده أو كم

صیغة  ذه ال ى (كتابة على المحقق العدلي الذي یعمل تحت إشرافھ بمثل ھ ق عل نواف
لانإجر دعو ف لان أو بمحل الم تھم ف دار الم یش ب ى ) اء التفت اءا عل ك بن ًویكون ذل

ة  سبب ظروف الجریم سھ ب اء نف ن تلق ك م رر القاضي ذل ا إذا ق ق ، أم طلب المحق
صیغة عادة  ذه ال ررت (المرتكبة وملابساتھا لكونھا تتطلب ھذا الإجراء فیكتبھ بھ ق

ي تھم الفلان شخص أو الم دار ال یش ب راء التفت ر . )٢()إج ك الأم ت ذل ع تح م یوق ث
  .ویختمھ بختم محكمة التحقیق الرسمي

  :القواعد العامة في التفتیش : ًثانیا 
ھ لأفضل  ق المراد من ھ المشرع ولكي یحق ا نص علی یش كم ّلإجراء التفت
ن  ھ م ائمین علی د للق یش لاب الطرائق وللوصول إلى الغایة الحقیقیة من وراء أي تفت

د  اد قواع رام واعتم ى احت ساعد عل ن أن ت یش یمك ة تفت ة عملی ي أی وافر ف ة تت عام
  :ظھور الحقیقة ویمكن إجمالھا بما یأتي

                          
 ، ١٩٧٧ بغـــــداد ،  ، مطبعــــة دار الــــسلام ،١ســــامي النــــصراوي ، دراســـــة في أصــــول المحاكمــــات الجزائيـــــة ، ج. د) ١(

  .٤٥٤ ؛ سحر مهدي الياسري ، مصدر سابق ، ص٤٣٦ص
ـــــائي العراقـــــي ، ج )١( ـــــي الـــــسماك ، الموســـــوعة الجنائيـــــة ، القـــــضاء الجن  ، ١٩٩٠ ، مطبعـــــة الجـــــاحظ ، بغـــــداد ، ١عل

  .٢٦٣ص
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صة -١ لطة مخت ن س ادر م ر ص ى أم اء عل تم إلا بن یش لا ی  ، إلا أن )١(ًالتفت
ر  دار أم صة بإص سلطة المخت د ال ي تحدی ت ف ة اختلف شریعات الإجرائی الت

دائي ، التفتیش وذلك بسبب اختلافھا في تحدید السلطة ا لمختصة بالتحقیق الابت
ادة  نص الم ي ت انون العراق ي الق ات ) آ/٧٣(فف ول المحاكم انون أص ن ق م

ھ  ة بأن ھ أو أي (الجزائی یش منزل ول أو تفت خص أو دخ یش أي ش وز تفت لا یج
ا صة قانون لطة مخت ن س ادر م ر ص ى أم اء عل ھ إلا بن ت حیازت ان تح ) ًمك

یش بموجب ي ھي قاضي والسلطة المختصة بإصدار أمر التفت انون العراق  الق
تثناءا  ھ یجوز اس ًالتحقیق باعتباره السلطة المختصة بالتحقیق الابتدائي ، إلا أن
ن  ر م دون أم ھ ب تھم أو منزل یش الم ضائي تفت ضبط الق ضو ال ق أو لع للمحق
ى  بض القضائي عل ا الق ھ فیھ ي یجوز ل السلطة المختصة ذلك في الأحوال الت

ھ المتھم، أو في حالة وقوع جن ایة أو جنحة عمدیة مشھودة وھذا ما نصت علی
سلطة . من الأصول الجزائیة) ٧٩(المادة  إن ال انون المصري ف سبة للق أما بالن

ة الأصلیة  ة أولا بصفتھا الجھ ة العام ًالمختصة بإصدار أمر التفتیش ھي النیاب
ق إصدار  شار التحقی بالتحقیق الابتدائي ، إلا أنھ یجوز لقاضي التحقیق أو مست

ادة  انون ) ٦٤(أمر التفتیش وذلك في حالة ندبھ للتحقیق بموجب نص الم ن ق م
صري ة الم راءات الجنائی ي . الإج إن قاض سي ف انون الفرن ب الق ا بموج أم

ات  ي الحری ھ لقاض ة أن ع ملاحظ یش م ر التفت دار أم تص بإص ق یخ التحقی
ر  لطة الأم ضا س ھ أی ون ل سكن إذ یك ة الم ة حرم ي حمای م ف ًوالحبس دور مھ

  .)٢(لتفتیشبا
اب  -٢ ًسرعة الانتقال إلى المكان المراد تفتیشھ لأن المجرم یحاول دائما بعد ارتك

صیتھ ،  ن شخ شف ع ا أو یك دل علیھ ر ی ل أث ا وك س معالمھ ة أن یطم الجریم
ا  سرعة كلم شھ ب راد تفتی ان الم ى المك التفتیش إل ائم ب ل الق ا انتق ث كلم بحی

 .)٣(استطاع أن یفوت الفرصة على المتھم
ھ یجب  -٣ دأ بنقطة علی دما یب ًأن یتبع القائم بالتفتیش ترتیبا دقیقا عند إجرائھ ، فعن ً

ام  ذي ق ان ال ن أجزاء المك أن ینتھي في النقطة نفسھا بحیث یتناول كل جزء م
 .بتفتیشھ

                          
والإدعـاء العـام ، عبدالمحسن بن محمد الفريح ، تفتيش المساكن لا يجوز القيام بـه إلا بـأمر مـسبب مـن هيئـة التحقيـق  )٢(

  www.alrivadh.com:  ، منشور على الموقع ٣٩ ، السنة ١٢٩٧٨مجلة الرياض الاقتصادي ، العدد 
  .من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي) ٩٤ ، ٩٣ ، ٨١ ، ٤٥(راجع المواد  )١(
  .٢٠٣سعيد حسب االله عبداالله ، مصدر سابق ، ص )٢(
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ق )١(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي) ٧٩(أجازت المادة  -٤  للمحق
ھ أو لعضو الضبط القضائي أن یفتش المق بوض علیھ في الأحوال التي یجوز ل

 : ًفیھا القبض علیھ قانونا إذا ما توافرت عدة شروط ھي 
  . وقوع جریمة من نوع الجنایة أو الجنحة–آ 
  ).متلبس بھا( أن تكون ھناك حالة من حالات الجرم المشھود -ب
تھم -ج أن الم ة ب ة قوی ضبط القضائي وجود قرین  أن یتضح للمحقق ولعضو ال

 . منزلھ أشیاء تفید في كشف الحقیقةیحوز في
ادة  -٥ صت الم د ن اص فق شرط خ ى ل یش الأنث ن تفت وانین ع م الق ضعت معظ أخ

ي ) ٨٠( ا یل ى م ي عل ان : (من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراق إذا ك
ائم  ذلك الق دبھا ل ى ینت طة أنث شھا إلا بواس وز تفتی لا یج ى ف شھ أنث راد تفتی الم

شرط صیانة . )٢()تھا في المحضربالتفتیش بعد تدوین ھوی ذا ال ن ھ ة م والحكم
رأة  اف وعورة الم ة وصیانة عرض وعف الآداب العامة وحمایة القیم الأخلاقی

 .)٣(ولو كانت متھمة
یش  -٦ ة إجراء التفت أما میعاد إجراء التفتیش فقد حرمت أغلب التشریعات الجنائی

ًلیلا وفي حالة مخالفة المحقق ذلك یعد مرتكبا لجریمة ا ا ً نتھاك المسكن وھذا م
ادة  سي) ٥٩(نصت علیھ الم ة الفرن انون الإجراءات الجنائی ن ق ھ )٤(م  ، إلا أن

ة  ي حال ًفي حالات أجاز فیھا التفتیش لیلا وھي الحریق والغرق والاستغاثة وف
تھم أو  روب الم ن ھ شیة م أخیر خ دم الت ستوجب ع ق ت روف التحقی ون ظ ك

ذ ي ھ بطھا ف راد ض ي ی یاء الت ب الأش زل تھری رة المن ب محاص ة وج ه الحال
صا . )٥(ومراقبتھ حتى الصباح م ین ي والمصري فل سبة للمشرع العراق ا بالن أم

ي أي  ار وف ل أو النھ ي اللی ذلك یجوز أن یجري ف على وقت محدد للتفتیش ول

                          
  .من القانون السوري) ٤٤(جراءات الجنائية المصري والمادة من قانون الإ) ٤٦(تقابلها المادة ) ٣(
ـــة المـــصري ، والمـــادة ) ٤٦(يقابـــل نـــص المـــادة  )١( مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات ) ٨٦/٢(مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائي

  .الجزائية الأردني
  .٢٦٣محمد صبحي نجم ، مصدر سابق ، ص. د )٢(

(4) Article (59) : "Except where they are requested from within a building 
or in the exceptional cases provided for by law, searches and house 
visits may not be undertaken before a.m. nor after 9 p.m".   

 ، ١٩٧٩داد ،  ، بغــ١صــالح عبــدالزهرة الحــسون ، أحكــام التفتــيش وآثــاره في القــانون العراقــي ، دراســة مقارنــة ، ط )٤(
  .٣٣٥ص
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یش . )١(یوم عطلة أو عید إجراء التفت أمرون ب ق ی ولكن یلاحظ أن قضاة التحقی
ب م ى طل اء عل ك بن یلا وذل ًل تعجال أو ً ة الاس ود حال شرطة أو لوج راد ال ن أف

ي . الضرورة سان ف ولما كان إجراء التفتیش ھو بالأصل اعتداء على حق الإن
وف  داء س ذا الاعت إن ھ ق ، ف ضرورة التحقی ز ل ھ أجی اظ بأسراره ولكن الاحتف
شخص  ة ال ت راح ل وق ي اللی ري ف و أج شخص ل ى ال ا عل د وقع ون أش ًیك

 ضرورة الإقلال من إجراء أوامر )٢(یرى البعضولھذا . وسكونھ ووقت نومھ
یش  ر التفت ى إعطاء أم ًالتفتیش لیلا وحصرھا في أوقات النھار فقط ، ویلجأ إل
اك  أن تكون ھن ة الاستعجال ب وفر حال د ت ي حالات الضرورة وعن في اللیل ف
ھ المخدرات أو  اطى فی ا أو كون المحل تتع خشیة من ضیاع الأدلة أو تبعثرھ

 .اض الدعارةیستخدم لأغر
دف  -٧ ى أن یھ ھ ، بمعن د ل ذي أع رض ال ق الغ ى وف یش عل تم التفت ب أن ی یج

ة ،  ي كشف الحقیق د ف ي تفی التفتیش إلى ضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة أو الت
ا ن أجلھ یش م ي أجري التفت إذا . ًإذ لا یجوز التفتیش إلا بحثا عن الأشیاء الت ف

تھم لل زل الم یش من ره بتفت ي أم در القاض ھ أص ل ب ذي قت سلاح ال ن ال بحث ع
سلاح ذا ال التفتیش البحث والتحري عن ھ ر أن . المجني علیھ فعلى القائم ب غی

ي  د ف ي تفی ة أو الت ا جریم د ذاتھ شكل بح ي ت یاء الت بط الأش از ض انون أج الق
التفتیش  ائم ب ل الق ن قب ا م ور علیھ م العث و ت ا ل ة أخرى فیم ن جریم الكشف ع

ا ھ الم صت علی ا ن ذا م ا وھ ات ) ٧٨(دة ًعرض ول المحاكم انون أص ن ق م
 .)٣(الجزائیة العراقي

 
  
 

                          
. ٩٤ ، ص١٩٦٠أكرم نشأت إبراهيم ، سلطة التفتيش الجنائي في القانون العراقي ، مطبعـة دار الـسلام ، بغـداد ،  )٥(

  .٢٦٢ ، ص١٩٣٢ ، دار الكتب المصرية ، ١جندي عبدالملك ، الموسوعة الجنائية ، ج
 ، ١٩٨٣الة ماجــــستير ، جامعــــة بغــــداد ، أحمــــد حــــسوني جاســــم ، بطــــلان إجــــراءات التحقيــــق الابتــــدائي ، رســــ )١(

  .١٠٩ص
لا يجـوز التفتـيش إلا للبحـث عـن (مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المـصري علـى إنـه ) ٥٠(وهذا ما نصت عليه المـادة  )٢(

ا ًومــع ذلــك إذا ظهــر عرضــا أثنــاء . الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجــاري جمــع الاســتدلالات أو حــصول التحقيــق بــشأ
ـــضبط القـــضائي أن التفتـــيش وجـــ ـــد في كـــشف الحقيقـــة في جريمـــة أخـــرى ، جـــاز لمـــأمور ال ـــا جريمـــة أو تفي ود حياز

  ).يضبطها
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  المطلب الثاني 
  محل التفتيش

دة  اكن المسكونة والمع ینصب التفتیش على مستودع السر الذي یشمل الأم
یش  أتي عن تفت ا ی ھ سنتكلم فیم اكن العمل والأشخاص ، علی للسكن وملحقاتھا وأم

  .الأماكن وتفتیش الأشخاص والأمتعة
  :تفتیش الأماكن : ً أولا

ا  ساكن وإم ل الم ن قبی ا أن تكون م الأماكن التي قد یحصل فیھا التفتیش إم
صھا  ي یخص ال الت وم المح ي مفھ درج ف ة ، وین ال العام ل المح ن قبی ون م أن تك

اء ادات الأطب بین وعی امین والمحاس ب المح ة كمكات راض معین راد لأغ . )١(الأف
ت أو ویقصد بلفظ المسكن كل مكان یتخذه ا ى وجھ التوقی سھ عل سكنا لنف ًلشخص م

ھ ًالدوام ، بحیث یكون حرما آمنا لا یباح لغیره دخولھ إلا بإذن من ھ یجوز . )٢(ً إلا أن
ى أن  ة عل ي كشف الحقیق د ف تفتیش أي مكان إن كان مثل ھذا التفتیش یمكن أن یفی

انون ) آ/٧٢(یكون في الأحوال المبینة في القانون وھذا ما أشارت إلیھ المادة  ن ق م
  .)٣(أصول المحاكمات الجزائیة العراقي

ق ،  فالتفتیش بصفتھ إجراء من إجراءات التحقیق لا یملكھ إلا سلطة التحقی
ا  ا بم اكن مطلق ًولكن على الرغم من أن المشرع قد أباح لسلطة التحقیق تفتیش الأم

ة ى حرم ھ عل ساكن ًفیھا المنازل ، إلا أنھ وضع قیود بالنسبة للتفتیش حرصا من  الم
  :من أن تنتھك دون مبرر وھذه القیود ھي 

ى  -١ ة إل ة موجھ ى تھم اء عل ر إلا بن ان آخ ازل أو أي مك یش المن وز تفت ًلا یج
دت  ة ، أو إذا وج ة معین ن جریم شھ ع راد تفتی زل الم ي المن یم ف شخص المق ال

                          
قــدري عبــدالفتاح الــشهاوي ، ضــوابط التفتــيش في التــشريع المــصري والمقــارن ، منــشأة المعــارف ، الإســكندرية ، . د )١(

  .٣٨ ، ص٢٠٠٥
ي عــن الجــرائم ، دراســة مقارنــة ، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة محمــد علــي ســالم جاســم ، اختــصاص الــشرطة في التحــر )٢(

  .٢٩٩ ، ص١٩٨٩بغداد ، 
مـن قــانون أصـول المحاكمــات الجزائيــة ) ٨١(مــن قـانون الإجــراءات الجنائيــة المـصري والمــادة ) ٤٥(يقابلهـا نــص المـادة ) ٣(

  .الأردني
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لا یجوز أن یكون الغرض  ة ، ف ق بالجریم ھ حائز لأشیاء تتعل ى أن رائن عل ق
  . )١(ن جریمة وللكشف عنھامنھ البحث ع

ھ )٢(أن تكون ھناك فائدة ترجى من إجراء التفتیش -٢ ستھدف من  بحیث یمكن أن ی
یش  راد إجراء التفت ي ی ة الت البحث عن مستند أو أي شيء آخر متعلق بالجریم
بشأنھا ویكون ذلك في حالة ما إذا وجد المحقق أو القاضي بعد إجراء التحري 

ستند أو وجمع الاستدلالات بأن الشخ ھ أو سلطتھ الم ص الموجود تحت حیازت
شأن  ذا ال ھ بھ ر إلی الشيء الذي یفید التحقیق قد امتنع عن تقدیمھ بعد صدور أم
ادة  ى الم تنادا إل ھ اس شى تھریب ھ یخ ر أو أن ذا الأم ل لھ ن یمتث وف ل ھ س ًأو أن

ادة ) ٧٤( ا أن الم ي ، كم ة العراق ات الجزائی انون أصول المحاكم ن ق ) ٧٥(م
ھ (انون نفسھ أجاز من الق یش أي شخص أو منزل رر تفت ق أن یق لقاضي التحقی

ن  ان م ة وك اب جریم ا بارتك ان متھم ھ إذا ك ي حیازت ر ف ان آخ ًأو أي مك
ود  لحة أو آلات أو وج ود أوراق أو أس ن وج یش ع سفر التفت ل أن ی المحتم

ق ر ح ة أو حُجزوا بغی ي الجریم تركوا ف خاص اش ي ) أش ا أن للقاضي ف ، كم
ال المسروق والأشیاء المستحصلة حالة الك ھ الم ع فی شف على المكان الذي بی

شروع أو  ر م شأنھا أو بواسطتھ أو استعمل لغرض غی ت ب ة ارتكب عن جریم
تدلالات  ع الاس ري وجم راء التح د إج ر بع صدر أم ة أن ی ھ جریم ت ب ارتكب
بتفتیش المكان وللشخص المأذون لھ بالتفتیش ضبط أي مال یتصف بالوصف 

ر ذي یج انون ال ھ الق ا یتطلب ا لم ھ وفق صرف ب ھ وأن یت ن أجل یش م ًي التفت
 .)٣(بذلك

ث  -٣ د بحی ابلا للتحدی ددا أو ق ا ومح شھ معین راد تفتی ان الم ون المك ب أن یك ًیج ً ً
ا  ا نافی شھ تعیین راد تفتی سكن الم ین الم یش تعی ر التفت ضمن أم شترط أن یت ًی ً

ین شخص مع زل ل ة المن ان بملكی دد المك ث یتح ة ، بحی ین للجھال  ، أي تعی
ھ أو  د فی ق المتواج ي الطری ھ ف زل برقم دد المن احبھ أو یتح م ص سكن باس الم

                          
 ، ١٩٧٢قـارن ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ، سامي الحسيني ، النظرية العامة للتفتـيش في القـانون المـصري والم. د) ١(

  .٢٠٤ ؛ سعيد حسب االله ، مصدر سابق ، ص٩٧ص
ــــب الباســــم ، بغــــداد ، ) ٢( ــــة ، مكت ــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائي ــــبطلان في ق ــــدهيمي ، أحكــــام ال  ، ٢٠٠٣جــــواد ال

  .١٨٤ص
  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي) ٧٦(راجع نص المادة ) ٣(
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لا یشترط في تحدید  تحدیده بالنسبة لما یحیطھ بھ من أمكنة أخرى ، بمعنى أنھ
  .)١(المكان فقط أن یذكر اسم الشخص أو اسم صاحب المسكن

ي جم ام ف یش ع ر بتفت وز الأم ھ لا یج دم فإن ا تق ى م اء عل ازل ًوبن ع المن ی
ساكن  ن الم ر محدد م دد غی یش ع ر بتفت وز الأم ین ، أي لا یج الموجودة بحي مع
د  ل ق ا عن دلی ة بحث ي قری ي حي أو ف ع ف ي تق ساكن الت ًكأن یأمر بتفتیش جمیع الم

 ، وإذا كان للمتھم أكثر من مسكن وصدر الأمر )٢(ًیكون موجودا في أحد المساكن
دد المسكن  ي بتفتیش مسكنھ دون أن یح یش ف یمكن أن یجري التفت شھ ف راد تفتی الم

ذه  ي ھ یش ف كل واحد من ھذه المساكن بدون تحدید مسكن بعینھ ، كما ویشمل التفت
ي أو  ب الھندس ة كالمكت ھ الخاص رتھ لأعمال ان مباش ة أو مك ال تجاری ة مح الحال
ا  ستمد حرمتھ مكتب المحاماة أو غیر ذلك من الأماكن المتعلقة بالشخص وبالتالي ت

یش مسكن )٣(ا من اتصالھا بشخصھ أو بمسكنھإم ى تفت ذه القواعد عل سري ھ  ، وت
  ً.غیر المتھم أیضا

  :تفتیش الأشخاص : ًثانیا 
خاص  یش الأش ى تفت ي عل ة العراق ات الجزائی ول المحاكم انون أص نص ق

ادة  ا ) ٧٥(من قبل قاضي التحقیق وذلك على وفق نص الم شخص متھم ان ال ًإذا ك
ة بارتكاب جریمة وكان ا علاق ور لھ یش عن وجود أم سفر التفت ن المحتمل أن ی  م

اكن الخاصة ، )٤(بالجریمة ة الأم ھ حرم ست ل  ، ومع ذلك فإن تفتیش الأشخاص لی
ي  ھ یخف ي أن شتبھ ف إذ یجوز للقائم بالتفتیش أن یفتش أي شخص موجود في مكان ی

أعلاه أجازت من القانون في ) ٧٩(كما أن المادة . )٥(ًشیئا یجري من أجلھ التفتیش
ي  وال الت ي الأح ھ ف وض علی تش المقب ضائي أن یف ضبط الق ضو ال ق أو لع للمحق

  ً.یجوز فیھا القبض قانونا

                          
 ، دار الفكــر ٢ ، ط١ًمـأمون محمـد ســلامة ، قـانون الإجــراءات الجنائيـة معلقـا عليــه بالفقـه وأحكــام الـنقض ، ج. د) ١(

  .٣٨٧ ، ص٢٠٠٥العربي ، 
  .٤٢٥، ص١٩٦٧عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د) ٢(
 ، ١٩٨٨ ، دار الفكــر العـربي ، القــاهرة ، ٢ءات الجنائيـة في التــشريع المـصري ، جمـأمون محمــد سـلامة ، الإجــرا. د) ٣(

  .٥٣٠ص
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيــة ) ٤٦(مـن قــانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة الأردني ، والمــادة ) ٨٦(يقابلـه نـص المـادة ) ١(

  .المصري
قوق ، جامعة مؤتة ، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع ، الأردن محمد سعيد نمور ، أصول الإجراءات الجزائية ، كلية الح. د) ٢(

  .١٢٤ ، ص٢٠٠٥، 
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ون  ث لا یك املا بحی ا ش ون عام ب أن یك ة یج صورة عام التفتیش ب ًف ً
شخص  ن ال یاء الظاھرة م ى الأش صورا عل ھ(ًمق ة ) كجیوب یش قطع ون التفت ل یك ب

ة  ق(قطع شكل دقی یل). ب ضل وس ده وأف شخص وتزوی س ال زع ملاب ي ن ذلك ھ ة ل
یش  ان تقتضي الضرورة تفت ي بعض الأحی یش ، وف بغیرھا إلى أن تتم عملیة التفت
ذاء تجاویف  ي كعب الح ا ف ضا إذ تحدث أحیان ا أی ًداخل الأحذیة مع فحص كعوبھ ً

ك  ن ذل م م صغیرة الحج ة ال واد الجرمی ض الم اء بع ائین(لإخف ل ) الكوك ، وداخ
س الربطات وبین ثن ى ملاب ایا السراویل ، بمعنى أن التفتیش یجب أن لا یقتصر عل

ا  اء بعض الأشیاء فیھ ي یحتمل إخف المتھم بل یجب أن یتعداه إلى أجزاء جسمھ الت
تھم  افر الم ام بأظ ي الاھتم ا ینبغ م والأذن كم ف والف وات الأن رأس وفج شعر ال ك

ت الأظافر جلدة من خاصة إذا كان قد استخدم العنف مع المجني علیھ فقد یوجد تح
ھ ي علی شرة المجن ضمادات . )١(ب یش أجزاء الجسم المغطاة ب ضا تفت ا ویجب أی ًكم

اء  بحجة وجود جروح أو حروق فیھا إذ یجوز أن تكون ھذه التغطیة مقصودة لإخف
  .)٢(شيء ما

ى الحائط  ھ عل ا یدی ا وكلت تھم واقف یش والم ة التفت تم عملی ذا ویفضل أن ت ًھ
ي .  یلتفت یمنة أو یسرةوقدماه متباعدتان ولا ك جاز وضع الأغلال ف فإن تعذر ذل

ة  اء عملی ھ أثن صدر عن د ی ر ق اد أي خط ھ وإبع شل حركت ف ل ى الخل ھ إل یدی
  .)٣(التفتیش

  
  المطلب الثالث 

  ضمانات المتهم في التفتيش
ي أن  ھ ینبغ راد ، فإن ات الأف وق وحری س حق یش تم راءات التفت ا أن إج بم

دى ال شریعات تقدر بقدره ولا یتع ة الت ھ غالبی ا أدركت ذا م ھ ، وھ دد ل ذي ح حدود ال
ك  ذا الإجراء وذل ام بھ د القی تھم عن ضمانات للم مما حدا بھا إلى توفیر العدید من ال

  :من أجل تحقیق أثره على حریات الأفراد وحقوقھم ، ومن ھذه الضمانات 
  :ً عدم الأمر بالتفتیش ما لم تكن ھناك جریمة قد وقعت فعلا -١

                          
 ، ١٩٨٢ســلطان الــشاوي ، أصــول التحقيــق الإجرامــي ، جامعــة بغــداد ، شــركة أيــاد للطباعــة الفنيــة ، بغــداد ، . د) ٣(

  .٥٨٨محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص. د. ٩١ص
  .٥٩ ، ص١٩٥٧ملي ، شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، عبداللطيف أحمد ، التحقيق الجنائي الع) ٤(
  .٩٥سلطان الشاوي ، المصدر السابق ، ص. د) ١(
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ر ي لإج ر طبیع ذا أم انون وھ ھ الق ل یجرم وع فع ن وق د م یش لاب اء التفت
ر  ن غی ق وم ن إجراءات التحقی یش ھو م ون التفت یقضي بھ المنطق وذلك بسبب ك
ذلك لا  ة، ول وع الجریم ل وق ق قب راءات التحقی ن إج راء م أي إج ام ب ن القی الممك

ى وإن ستقبلا حت تقع م ي س ة الت سبة للجریم التفتیش بالن ر ب وز الأم ت ًیج  كان
  .)١(ًالتحریات تفید بوقوع تلك الجریمة حتما في وقت لاحق لأمر التفتیش

ز  ذا وجب أن تتمی رد ل ة الشخصیة للف وبما أن التفتیش إجراء یمس الحری
ذا  ل ھ ن الاستعانة بمث ة كي یمك التفتیش بخطورة معین رر الأمر ب الجریمة التي تب

ز وانین لا تجی ن الق ددا م د أن ع ذا نج راء ولھ رض ًالإج یش إلا لغ راء التفت  إج
ة ة أو جنح انون جنای دھا الق ة یع ة جریم ى أدل صول عل ق . )٢(الح ا یتعل ا فیم أم

ة  ذات الأھمی ست ب ا لی یش ، لأنھ رر مباشرة التفت ا یب ا م بالمخالفة فلیس في وقوعھ
  .)٣(الذي یسمح للتعرض للحریة الشخصیة أو انتھاك حرمة المساكن

ي ا ص ف د ن ي فق شرع العراق ا الم ادة أم ول ) ٧٥(لم انون أص ن ق م
یش أي شخص  رر تفت ق أن یق المحاكمات الجزائیة العراقي على أنھ لقاضي التحقی
ي  ذا یعن ة ، وھ ًأو منزلھ أو أي مكان آخر في حیازتھ إذا كان متھما بارتكاب جریم
ك  ھ ذل ا یؤاخذ علی ذا م ات ، وھ ي المخالف ى ف یش حت أن مشرعنا یجیز إجراء التفت

ستلزم تضییق لأن إجراء التفت ي ت ن الخطورة الت ى درجة م ا ھو عل یش كما ذكرن
نطاقھ وحصره في الجرائم ذات الخطورة ، أما المخالفة فإنھا لا ترقى إلى مستوى 

یش ا إجراء التفت ستبعد عنھ ي )٤(الجنایة أو الجنحة لھذا یجب أن ی ھ لا یكف ا أن  ، كم
ي  ل ینبغ یش ب ر التفت ر أم ة لتقری ة أو جنح وع جنای ط وق اك فق ون ھن ضا أن تك ًأی

روك  ذا الأمر مت ین وھ ى شخص مع ة إل ذه الجریم سبة ھ ى ن شیر إل ة ت ل كافی دلائ
  .)٥(لسلطة التحقیق تحت إشراف محكمة الموضوع

  :  حضور المتھم أثناء التفتیش -٢

                          
ـــشريع الليـــبي ، ج. د) ٢(  ، مطبعـــة دار الكتـــب ، بـــيروت ، ١ ، ط١مـــأمون محمـــد ســـلامة ، الإجـــراءات الجنائيـــة في الت

  .٦١٢ ، ص١٩٧١
  .٣٢٩حسن بشيت خوين ، مصدر سابق ، ص) ١(
  .٣٢٩محمود محمود مصطفى ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
ســامي عبــدالأمير العكيلــي ، التفتــيش وأحكامــه في القــانون العراقــي والقــانون المقــارن ، مجلــة القــانون المقــارن، العــدد ) ٣(

  .١٤١ ، ص١٩٨٢، ) ٩(، السنة ) ١٤(
  .٣٣٥عمر السعيد رمضان ، مصدر سابق ، ص) ٤(
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ادة  ي الم ك ف یش وذل اء التفت تھم أثن ّنص المشرع العراقي على حضور الم
ات ال) ٨٢( ول المحاكم انون أص ن ق ا م ة بقولھ ضور (جزائی یش بح ري التفت یج

ن  ار أو م ع المخت زل أو المحل إن وجد وبحضور شاھدین م المتھم وصاحب المن
ھ  وم مقام ضور ). …یق ترط ح شرع اش نص أن الم ذا ال لال ھ ن خ ظ م ونلاح

ھ سواء  وم مقام ن یق صاحب المنزل أو المحل أو حضور شاھدین مع المختار أو م
ر حضر المتھم أم لم یحضر ، وھ د وف ذا ق ھ ھ ّذا منحى جید للمشرع وذلك أنھ بعمل

ذا الإجراء  ذ ھ ى تنفی أن یحرصوا عل التفتیش ب ائمین ب ًنوعا من الرقابة المحفزة للق
  .)١(بشكل قانوني سلیم بعید عن أي تعسف

ن  طة م سھ أو بواس تھم بنف ضور الم رت بح شریعات أق ة الت ا أن غالبی كم
ى  ع عل ذي یق انون ینوب عنھ أثناء التفتیش ال شریعات ، ق ك الت ین تل ن ب مسكنھ وم

ادة  ي الم ص ف ث ن صري حی ة الم راءات الجنائی ى ) ٩٢(الإج ھ عل صل (من یح
ك ن ذل ھ إن أمك ھ عن ن ینیب تھم أو م یش بحضور الم سطرة ) التفت انون الم ضا ق ًوأی

ادتین  ي الم ك ف ي وذل ادتین ) ١٠٣ ، ٦٢(المغرب   والم
ات الجزائ) ٩٤ ، ٩٣( ول المحاكم انون أص ن ق ادة م اني والم ة اللبن ن ) ٨٣(ی م

  .قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني
ادة  ي الم ص ف ر ن و الآخ سي ھ شرع الفرن ا أن الم انون ) ٥٧(ّكم ن ق م

الإجراءات الجنائیة على أن یجري التفتیش بحضور المتھم ، وإن لم یستطع وجب 
ضبط  أمور ال ین م تھم ، فیع ود الم دم وج ة ع ي حال ھ، وف ن یمثل ین م ھ بتعی تكلیف

ین الأ ن ب ا م اھدین یختارھم یش ش ة التفت ولى مھم ذي یت ضائي ال ر الق خاص غی ش
  .الخاضعین لسلطتھ

یش  ا جرى التفت ط إذا م یس ضروریا فق یش ل اء التفت ًإن حضور المتھم أثن
ائل أو  ى الرس یش عل ع التفت ا وق ا ضروریا أیضا حضوره إذا م ساكن وإنم ي الم ًف ً

ادة )٢(الأوراق ي الم ي ف شرع العراق ص الم ث ن ول ) ب/٨٤(ّ ، حی انون أص ن ق م
ى حضور ة عل ات الجزائی ة أو المحاكم ض الأوراق المختوم راد ف دما ی تھم عن  الم

ادة  ي الم ا أن المشرع المصري ف م ضبطھا ، كم انون ) ٩٧(المغلقة والتي ت ن ق م
ع قاضي  دما یطل ًالإجراءات الجنائیة اشترط دعوة المتھم كلما كان ذلك ممكنا ، عن

  .التحقیق على الخطابات والرسائل والأوراق التي تم ضبطھا
  :تفتیش  تسبیب أمر ال-٣

                          
  .١٤٦حسن بشيت خوين ، مصدر سابق ، ص) ٥(
  .٣٠٩-٣٠٨محمد علي سالم جاسم ، مصدر سابق ، ص) ١(
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ن  یعد تسبیب أمر التفتیش من الضمانات الأساسیة لإجراء التفتیش وذلك م
ي  ائج الت ون النت ي تك ضا ك یش ، وأی ة للتفت ررات القانونی ة المب سھیل مراقب ًأجل ت
م ي الحك ا ف تناد إلیھ د الاس ة عن ة المحكم ر محل ثق . یسفر عنھا ھذا الإجراء الخطی

صري ع شرع الم ص الم اس ن ذا الأس ى ھ ادة وعل ي الم ك ف ضمانة وذل ذه ال ى ھ ل
ھ ) ٩١( ى أن ص عل ث ن ة ، حی راءات الجنائی انون الإج ن ق ع … (م ي جمی وف

  ).ًالأحوال یجب أن یكون أمر التفتیش مسببا
شریعیا  صا ت د نق ذا یع سبیب وھ ر الت ل أم د أغف ي فق شرع العراق ا الم ًأم ً

ادة  ص الم دیل ن ك بتع ھ ، وذل شرعنا تلافی ن م ستلزم م ان) ٧٥(ی ن ق ول م ون أص
ضمنھ  ا تت یش لم ر التفت سبیب أم ضمنة شرط ت ا مت ا یجعلھ ة بم ات الجزائی المحاكم

  .ھذه الضمانة من الفائدة التي تحققھ
 عدم اللجوء للتفتیش ما لم یؤمر المتھم أو غیره بتقدیم الشيء المراد ضبطھ -٤

  بالتفتیش 
راد  ات الأف ساسا بحری ضمن م ھ ویت ھ خطورت راء ل یش إج ا أن التفت ًبم
ل  إجراء أق یش ب ر التفت ق أم سر تحقی ا تی ھ إذا م وانتھاك لحرمة مساكنھم ، لذلك فإن
رر  سفا لا مب رتھ تع ي مباش ان ف ھ وإلا ك اء إلی ب الالتج یش وج ن التفت ورة م ًخط

ین . )١(لھ رى ضرورة ضبط شيء مع د ت وعلى ھذا فإن السلطة القائمة بالتحقیق ق
ن ط ك ع ى ذل ول إل ب الوص ق ، فتتجن د التحقی أمر یفی أن ت ي ب یش وتكتف ق التفت ری

حائز ھذا الشيء أن یتقدم بھ إلى سلطة التحقیق من تلقاء نفسھ، فإن لم یتمثل للأمر 
شيء ،  ك ال ، أو في حالة اعتقاد سلطة التحقیق بأن ذلك الشخص سیقوم بتھریب ذل

  .)٢(في ھذه الحالة تلجأ إلى التفتیش
  

  المبحث الثالث 
  بطلان التفتيش

ا البطلان ھو جز ن شروط صحة الإجراءات مم ف كل أو عدد م اء لتخل
ن  یش م ا للتفت ًیترتب علیھ عدم إنتاج الإجراء آثاره المعتادة في القانون ، ونظرا لم
ة بطلان  ب بحث كیفی ذا تطل خطورة بسبب مساسھ لحریة الفرد وحرمة مساكنھم ل

                          

  .٣٢٦سامي الحسيني ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
مـن قــانون الإجـراءات الجنائيــة ) ٩٩(مــن قـانون أصــول المحاكمـات الجزائيــة العراقـي ، والمــادة ) ٧٤(راجـع نــص المـادة ) ٢(

  .المصري
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بطلا ازل عن ال ن التن ك ھذا الإجراء في المطلب الأول ومن ثم نبین ھل یمك ن وذل
  .ٍفي مطلب ثان ، أما المطلب الثالث فبینا فیھ كیف ینتھي الأمر الصادر بالتفتیش

  
  

  المطلب الأول 
  بطلان إجراءات التفتيش

ا أو  ى إغفالھ ب عل ي یترت یة الت د الأساس ن القواع یش م ام التفت د أحك تع
مخالفتھا بطلان إجراءات التفتیش وذلك لأنھا وضعت لحمایة الأشخاص وحصانة 

  .ساكنھمم
ادتین  ي الم ي ف شرع العراق ص الم د ن ول ) ٧٦ ، ٧٢(لق انون أص ن ق م

ر أن  یش ، غی اول تنظیم إجراءات التفت ة تتن ام عام ى أحك ة عل المحاكمات الجزائی
دى  ى م سابق أو الحالي إل المشرع لم یشر في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ال

د صحة التفتیش الذي یجري دون مراعاة ھذه الأحكام ا م یكون بع ضا ل ّلعامة ، وأی ً
بعض ذھب ال ذا الخصوص ، فی ي بھ ھ العراق ي الفق حا ف ا واض ًرأی یش  ()١(ً أن التفت

ا  اطلا بطلان ر ب انون یعتب ا الق ي نص علیھ ًالذي یقوم بھ المحقق وبغیر الشروط الت ً
یاء  ھ أش شف فی ا اكت یش ولا بم ي محضر التفت ا ورد ف ًمطلقا ولا یجوز التمسك بم

بعض ). میة كما لا یجوز للمحكمة أن تعتمد علیھ في حكمھاومبرزات جر رى ال وی
یش )٢(الآخر  من جھة أخرى بأن البطلان یجب أن یثار من جانب من أضر بھ التفت

م  بطلان إن ل وفر ال سھا بت ن نف ة م دفع المحكم لا موجب لأن ت الباطل وعلى ذلك ف
  . المبرزات الجرمیة عنھیدفع بالبطلان أمامھا في تفتیش قدم التقریر عنھ إلیھا أو

ري  ذي یج یش ال أن التفت ول ب ن الق ھ یمك ى أن ب رأي آخر إل ین ذھ ي ح ف
ام  بدون مراعاة ھذه الأحكام یصیبھ البطلان النسبي ما دام المشرع قد وضع الأحك
ت  ي خول ة الت ن الجھ ك م ان ذل واء ك ا س ب إتباعھ التفتیش وأوج ة ب ة المتعلق العام

دأ إصدار أوامره أو من الجھة الم أذونة بتنفیذه ولا تعفي المحاكم من إغفال ھذا المب
اس  ات الن س حری وع یم ي موض بطلان ف نظم ال اص ی ص خ ود ن دم وج ة ع بحج
ول  انون أص د ق یما وأن قواع رى س وانین الأخ تور والق ا الدس ي یحمیھ ة الت العام
ة وضمان  أمین حسن سیر العدال المحاكمات الجزائیة ھي قواعد شكلیة غرضھا ت

صالح ا سیر ال ذ بالتف ن الأخ ة م ھ المحكم ع مع ا لا یمن ي مم ي القضاء الجزائ ام ف لع
                          

  .٤٤٣ ، ص١٩٥٠ ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١لجزائية ، جعبدالجبار العريم ، شرح قانون أصول المحاكمات ا) ١(
  .٣٤٨عبدالأمير العكيلي ، مصدر سابق ، ص) ٢(
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سجامھ . )١(الواسع وبمبدأ الاستنتاج المقصود من باب أولى ونتفق مع ھذا الرأي لان
  .  مع قواعد العدالة

ام  دون مراعاة الأحك تم ب ذي ی یش ال أما القضاء العراقي فیأخذ بصحة التفت
دون أمر المذكورة أي أنھ یأخذ بصحة ال یش جرى ب ن تفت ذي یستحصل م دلیل ال

رر  اب المق ن العق التفتیش م ام ب ذي ق ف ال ي الموظ ك لا یعف ان ذل انوني وإن ك ق
  .)٢ً(قانونا

وھذا ما أخذ بھ القضاء المصري حیث سار على أن البطلان الذي یصیب 
ھ  ضي ب سبي لا تق لان ن و بط ا ھ ام إنم ام الع ن النظ ر م یش لا یعتب راءات التفت إج

ھ الحق الم ن ل ره م م یث إذا ل ھ ف د التمسك ب ن یری ره م حكمة من تلقاء نفسھا إنما یثی
ھ إلا  تفادة لا تلحق بذلك فلیس لسواه أن یتمسك بھ ولو أنھ یستفید منھ وذلك لأن الاس

ة ق التبعی ن طری دفوع . )٣(ع ن ال ر م یش یعتب بطلان التفت دفع ب ون ال را لك ًونظ
ون أم ھ یك ن فی إن الطع ذا ف وعیة ل ة الموض وع دون محكم ة الموض ام محكم

  .)٤(النقض
  المطلب الثاني 

  التنازل عن بطلان التفتيش
  :ھناك نوعین من التنازل عن البطلان ھما 

  .التنازل عن بطلان التفتیش بصورة صریحة -١
  .التنازل عن بطلان التفتیش بصورة ضمنیة -٢

 :وسنوضح مضمون كل واحد منھما وبالشكل الآتي 
  

  :التفتیش بصورة صریحة  التنازل عن بطلان -١
م  ا إذا ت ة م ي حال ك ف تم ذل ذكر ، إذ ی عوبة ت ر ص صریح لا یثی ازل ال التن
شترط أن  ھ ی ى أن ھ عل یش منزل شھ أو تفت ذي أجري تفتی شخص ال التفتیش برضا ال

                          
  .٤٣٩سامي النصراوي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
  .١٩٧٤ ، مجلة القضاء ، العدد الرابع ، ١٨/٥/١٩٧٤والمؤرخ في ) ٧٤/ت/٢٢٩(قرار محكمة التمييز رقم ) ٢(
ـــــــم ) ٣( ـــــــسة ١٩٢١ســـــــنة ) ٣٩٠(طعـــــــن رق ـــــــسنة ) ١٦٦٦( ؛ الطعـــــــن رقـــــــم ١٢/١١/١٩٥١ق جل ق جلـــــــسة ٢٧ل

 ، ٣٢ ، س١٠/١١/١٩٨١ق ، جلـــسة ٥١لــسنة ) ١٣٩٤( ؛ الطعــن رقـــم ٨٩٥ ، ص٨ ، س١٨/١١/١٩٥٧
   .٨٤٣ص

  .١٩١جواد الدهيمي ، مصدر سابق ، ص) ٤(
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ة یش كتاب ي محضر التفت م ف م عن إرادة حرة وعل د ت ا )١(یكون ھذا الرضا ق  ، كم
التفتیش أو تف أذون ب ى الم ضر ویجب عل ي مح ذا الرضا ف ت ھ ھ أن یثب یش منزل ت

التفتیش كتابة وبخط ید ویذیل المحضر وبتوقیع المأذون بالتفتیش وإمضاء شاھدَین 
سھ المثبت بصورة صریحة  أذون بنف ر أن رضا الم على وفق ما قرره القانون غی
صول  ى ح ئن إل م تطم ا إن ل صحتھ فلھ وع ب ة الموض زم محكم ضر لا یل ي المح ف

أذون الرضا عدم الت ین رضا الم ة أن تب ذه الحال ي ھ ا ف عویل على المحضر وعلیھ
دیر )٢(بتفتیشھ في وقائع الدعوى وظروفھا وتستنتجھ من دلائل مؤدیة إلیھ  ویبقى تق

  .ھذه الأدلة كمسألة موضوعیة خاضعة لھا وحدھا
  : التنازل عن بطلان التفتیش بصورة ضمنیة -٢

ببطلان ھذا الإجراء أمام الجھة یكون عندما لا یدفع المتضرر من التفتیش 
شرط أن یكون رضا )٣(التي خصھا المشرع یش وب بطلان التفت دفع ب  ، إذ ینظر ال

ع  یش م إجراءات التفت دء ب ل الب ھ قب در من د ص سكنھ ق یش م سھ أو تفت أذون بنف الم
یش  أذون بتفت علمھ بأن القائمین بھ لیست لھم صفة فیھ غیر أنھ لا یعتبر سكوت الم

ل منزلھ مثابة  ن قبی د م أثیر الخوف والإكراه ولا یع م تحت ت الرضا بالتفتیش إذا ت
صیب  الي لا ی یش وبالت ت التفت تھم وق ن الم ة م واد الممنوع زاع الم راه انت الإك
ك أن یصدر  د ذل الإجراء بالبطلان وإذا توفرت الشروط اللازمة للرضا فلا یھم بع

ن ا ھ أو م یش منزل شھ أو بتفت أذون بتفتی ن م سكنون ھذا الرضا م ذین ی لأشخاص ال
  .)٤(معھ كزوجتھ أو والده وأخیھ

  المطلب الثالث 
  انتهاء الأمر الصادر بالتفتيش

ھ  ى ینتھي ویبطل مفعول التفتیش مت صادر ب ر ال ول الأم ساؤل ح ار ت د یث ق
  القانوني ؟

ات ) ٨٦-٧٢(عند استعراضنا لنصوص المواد  انون أصول المحاكم من ق
شیر الجزائیة العراقي الخاصة بموضو ارة ت ع التفتیش لم نجد فیھا أي إشارة أو عب

                          
  .٢٥٧محمد سعيد نمور  ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
  .٤٤٣سامي النصراوي ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
ـــة ، . د) ٣( ـــوراه ، دار النهـــضة العربي ـــة ، أطروحـــة دكت ـــانون الإجـــراءات الجنائي ـــبطلان في ق احمـــد فتحـــي ســـرور ، نظريـــة ال

  .٣٥٠ ، ص١٩٥٩القاهرة ، 
  .١٩٢جواد الدهيمي ، مصدر سابق ، ص) ٤(
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ى  دى الرجوع إل ھ ل التفتیش ، إلا أن صادر ب إلى تحدید موعد انتھاء مفعول الأمر ال
ادة  ام الم القبض ) ٩٤(أحك صادر ب الأمر ال ة ب ذكر والخاص سالف ال انون ال ن الق م

ع على المتھم نجد أنھا تشیر إلى أن أمر القبض الصادر یبقى نافذ المفعو ي جمی ل ف
ا ویظل ساري المفعول  ھ ، كم ن وجھ إلی ذ لم أنحاء العراق ، ویكون واجب التنفی

  ً.حتى یتم تنفیذه أو إلغاؤه ممن أصدره ، أو من سلطة أعلى منھ مخولھ بذلك قانونا
یش أو  ر التفت ى أم وازا عل ا وج نص قیاس ذا ال ق ھ ھ إذا طب رى أن ًوی ً

ن ھ م ھ وغایت شرع ودلالت صور الم صنا ت ة استخل واد القانونی صوص الم شریع ن  ت
   :)١(لأمر التفتیش نجد أن أمر التفتیش ینتھي في حالتین اثنتین فقط

ذه فعلا حسب  -١ ذه ونف ف بتنفی ق المكل ًحالة ما إذا نفذ أمر التفتیش من قبل المحق
ة  ق النتیج ى تحق د أدى إل ذ ق ان التنفی واء أك ي س ھ ینتھ إن مفعول ول ف الأص

م  ھ یكون المرجوة من إجرائھ أم ل ذا أمر طبیعي لأن ذه النتیجة ، وھ ق ھ تتحق
ھ  د انتھى مفعول ذلك یكون ق ذه وب ن تنفی د استوفى الغرض م ة ق في ھذه الحال

  .وزالت قوتھ القانونیة اللازمة لإجرائھ
ذي أصدره أو أي  -٢ ل القاضي ال ن قب یش م حالة ما إذا كان قد تم إلغاء أمر التفت

ھ ، ًقاضي آخر یقوم مقامھ قانونا ، فإن م فعولھ ینتھي بمجرد صدور أمر إلغائ
یش  ر التفت دار أم لطة إص ك س ذي یمل ضا لأن القاضي ال ي أی ر طبیع ذا أم ًوھ

  .)٢(ًیملك أیضا سلطة إلغائھ وإبطال مفعولھ
ك الأمر ولا یجوز  ذ ذل وعلیھ فإذا نفذ أمر التفتیش فإن مفعولھ ینتھي بتنفی

ذي ًإعادة تنفیذه بعد إلغائھ مرة أخرى بتاتا ، لأ سھ أو المحل ال دار نف نھ نفذه على ال
رة  ذكور م دار أو المحل الم یش ال د تفت ن إذا أری ھ ، ولك سابق فی یش ال أجري التفت
ق  ل قاضي التحقی ن قب التفتیش م د ب أخرى وجب على المحقق استحصال أمر جدی

  .المختص لتنفیذه وإجراء المقتضى بشأنھ
د إجراء ھ عن ذا الخصوص أن ھ بھ ا یجدر ملاحظت ى ومم یش یبق ر التفت  أم

ھ  ن یحل محل ھ أو م ذي وجھ إلی ق ال ل المحق ن قب ھ م ذا أو معمولا ب ّھذا الأمر ناف ً ً
ول  ى ساري المفع ًقانونا ولا یبطل مفعولھ ولا تزول قوتھ القانونیة إطلاقا وإنما یبق ً
اءه ویحرر  حتى إذا تعذر تنفیذه لسبب من الأسباب إلى أن یقرر قاضي التحقیق إلغ

إذا ھذا القرا ذكور ، ف الأمر الم ق المختص ب غ المحق ة ویبل ى الأوراق التحقیقی ر عل
ة ویصبح  ھ القانونی دم قوت اء وتنع ألغاه فإن مفعولھ ینتھي بمجرد صدور أمر الإلغ

                          
  .٢٩٢علي السماك ، مصدر سابق ، ص) ١(
  .ائية العراقيمن قانون أصول المحاكمات الجز) ب/٧٢(راجع نص المادة ) ٢(
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ك )١(كأن لم یكن  ، وعلیھ فلا یجوز بعد ذلك لأي محقق إجراء التفتیش بعد إلغاء ذل
ذي أ یش ال ون التفت ك یك دم الأمر ، وإذا فعل ذل ا نظرا لع ا مطلق اطلا بطلان ًجراه ب ً ً ً

ھ  انوني لإجرائ سند الق و ال تص وھ ي المخ ن القاض التفتیش م ادر ب ر ص ود أم وج
سھ  رض نف وف یع انوني س سوغ ق دون م راه ب ذي أج ق ال ا أن المحق ذه ، كم وتنفی

ات اء )٢(للعقوب ر رض ھ بغی خص أو محل زل ش یش من ري تفت د أج ون ق ھ یك  ، لأن
وا ر الأح ي غی ا صاحبھ وف ذه طبق یش وتنفی ك التفت انون إجراء ذل ز الق ي یجی ًل الت

  .لأحكام القوانین المرعیة
  

  :الخاتمة 
ن  ة م ى جمل د توصلنا إل ذا البحث المتواضع فق ون الله ھ ا بع د أن أنھین بع

  :الاستنتاجات والتوصیات وكما یأتي 
  : الاستنتاجات –آ 
  :اتضح أن للتفتیش بصورة عامة صور عدة  -١

ة التفتیش ا) آ( ھ الوقای ستھدف من لوقائي وھو التفتیش الذي تفرضھ الضرورة وی
  .من الجریمة قبل وقوعھا

سلطة ) ب( واھي ال التفتیش الإداري وھو التفتیش الذي یھدف إلى تنفیذ أوامر ون
سلطات  ا ال وم بھ ي تق ة الت راءات التحقیقی ن الإج ر م یش یعتب ذا التفت ، وھ

  .الإداریة في الدولة
ضا) ج( یش الق ضائي التفت ضبط الق ضاء ال ھ أع وم ب ذي یق یش ال و التفت ئي وھ

ة  د ارتكب الجریم تھم ق ت أن الم ًوالمحقق وقاضي التحقیق بحثا عن دلیل یثب
  .التي قبض بھا علیھ

                          
  .٦٣جواد الدهيمي ، مصدر سابق ، ص) ١(
: يعاقـب بـالحبس وبالغرامـة أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين (من قانون العقوبات العراقـي علـى أنـه ) ٣٢٦(نصت المادة ) ٢(

ًكل موظف أو مكلف بخدمة عامة دخـل اعتمـادا علـى وظيفتـه منـزل أحـد الأشـخاص أو أحـد ملحقاتـه بغـير رضـا 
أن أو حمــل غــيره علــى الــدخول وذلــك في غــير الأحــوال الــتي يجيــز فيهــا القــانون ذلــك أو دون مراعــاة صــاحب الــش

ـا كـل موظـف أو مكلـف بخدمـة عامـة أجـرى تفتـيش شـخص أو منـزل . الإجراءات المقررة فيـه ويعاقـب بالعقوبـة ذا
 يجيـز فيهـا القـانون ذلـك أو أو محل بغير رضا صاحب الشأن أو حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الأحوال التي

  ).دون مراعاة الإجراءات المقررة فيه
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ة والرسائل  -٢ ات الھاتفی ثبت لنا أن الفقھ العراقي یجمع على جواز ضبط المكالم
ادة  نص الم ي ا) ٢٣(ًوذلك استنادا ل ن الدستور العراق سنة م ، ١٩٧٠لمؤقت ل

سنة ) ٣٨(وكذلك علیھ الحال بالنسبة لنص المادة  دائم ل من الدستور العراقي ال
 ، على أن یكون ذلك في حدود ضیقة ومقتصرة على الجرائم الخطیرة ٢٠٠٥

 .ًنظرا لأن في إطلاقھا مساس لحریة الأفراد الخاصة
لیھ یجوز أن لاحظنا أن المشرع العراقي لم ینص على وقت محدد للتفتیش وع -٣

د ة أو عی وم عطل ي أي ی ار وف ل أو النھ ي اللی ري ف ن أن . یج رغم م ى ال عل
یلا  یش ل ر التفت اء أوام ن إعط لال م رورة الإق ى ض ذھبون إل اء ی ض الفقھ ًبع
ي  سان ف ق الإن ى ح داء عل ن اعت یش م ا للتفت ار لم ات النھ ي أوق صرھا ف وح

 .الاحتفاظ بأسراره ولكونھ أجیز لضرورة التحقیق
ع ال -٤ ة وض ى حرم ھ عل ا من یش حرص راء التفت د إج دة عن مانات ع شرع ض ًم

ان آخر إلا  ازل أو أي مك یش المن ھ لا یجوز تفت المساكن من أن تنتھك منھا إن
ذلك  شھ ، وك ًبناءا على تھمة موجھة إلى الشخص المقیم في المنزل المراد تفتی

 .  أن تكون ھناك فائدة مرجوة من إجراء التفتیش
ك من وضعت غالبیة التشر -٥ شھ وذل د إجراء تفتی تھم عن یعات ضمانات عدة للم

ضمانات عدم الأمر  ذه ال ن ھ ھ وم رد وحقوق ة الف ى حری ره عل أجل تخفیف أث
یش  اء التفت تھم أثن ة وقعت فعلا وحضور الم اك جریم ن ھن م تك ا ل ًبالتفتیش م

  .ًوأیضا تسبیب أمر التفتیش
ی -٦ ازل عن بطلان التفت ن التن وعین م اك ن أن ھن ا ب ازل اتضح لن ا التن ش ، وھم

شھ  ذي أجري تفتی شخص ال یش برضا ال م التفت بصورة صریحة وذلك إذا ما ت
دما لا  ك عن أو تفتیش منزلھ ، وكذلك ھناك التنازل بصورة ضمنیة ویكون ذل

 .یدفع المتضرر من التفتیش بالبطلان أمام الجھة التي خصھا المشرع
  : التوصیات -ب
المصري (ف بعض التشریعات العربیة ًنظرا لكون المشرع العراقي على خلا -١

سوري ذا ) ، ال ة ، ل ات الھاتفی ائل والمكالم بط الرس وع ض رض لموض م یتع ل
ندعو مشرعنا بأن یجیز لقاضي التحقیق بضبط الخطابات والرسائل والطرود 
لكیة أو  سلكیة واللاس ات ال ة المحادث أمر بمراقب رق ، وأن ی ب الب دى مكات ل

رت م ث ج سجیلات لأحادی راء ت دة إج ك فائ ي ذل ان ف اص إذا ك ان خ ن مك
  .لإظھار الحقیقة في جنایة أو جنحة

ضمانات  -٢ ن ال د م ذي یع یش وال ر التفت سبیب أم ل ت بما أن المشرع العراقي أغف
ن  ي م شریعیا ینبغ صا ت د نق ذا یع یش ، وھ راء التفت د إج تھم عن ة للم ًالمھم ً
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ادة  ص الم دیل ن ي بتع ذلك نوص ھ ، ل شرعنا تلافی انون ) ٧٥(م ن ق ول م أص
 .المحاكمات الجزائیة وجعلھا متضمنة شرط تسبیب أمر التفتیش

دون مراعاة  -٣ تم ب ي ت لم یبین المشرع العراقي مدى صحة إجراءات التفتیش الت
ادتین  ا الم صت علیھ ي ن ة الت ام العام ول ) ٧٦ ، ٧٢(الأحك انون أص ن ق م

ا أن المحاكمات الجزائیة العراقي والتي تبین كیفیة تنظیم ھذه الإجراءات  ، كم
ن أن بعض  ًالفقھ أیضا لم یكن لھ رأي واضح بھذا الخصوص ، على الرغم م
وا  ذا الخصوص ذھب دھم بھ شراح قانون أصول المحاكمات الجزائیة الذي نؤی
سبي  بطلان الن صیبھا ال بأن التفتیش الذي یجري بدون مراعاة الأحكام العامة ی

ع مادام المشرع قد وضع الأحكام العامة المتعلقة با ا وم لتفتیش وأوجب إتباعھ
ات  انون أصول المحاكم ي ق ادة ف ي إضافة م ى المشرع العراق ذلك نقترح عل
ة  ات الفقھی دا للخلاف ضع ح ى ت سألة حت ذه الم ق ھ شكل دقی ح ب ة توض ًالجزائی

 .والتطبیقات القضائیة المتضاربة
  

  :مراجع البحث 
  :كتب اللغة : ًأولا 

يإسماعیل بن حماد الجوھري ، معجم الصح -١ اموس عرب ي ، ط-اح ، ق  ١عرب
  .٢٠٠٥، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 

وم ، ط -٢ ة والأدب والعل ي اللغ د ف وف ، المنج ویس معل ة ١٩ل  ، المطبع
 .١٩٦٦الكاثولیكیة ، بیروت، 

  :الكتب القانونیة والرسائل : ًثانیا 
دائي ، رسالة ماجستیر ،  -٣ أحمد حسوني جاسم ، بطلان إجراءات التحقیق الابت

 .١٩٨٣امعة بغداد، ج
ة ، . د -٤ راءات الجنائی انون الإج ي ق بطلان ف ة ال رور ، نظری ي س د فتح أحم

  .١٩٥٩أطروحة دكتوراه، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
ة دار  -٥ أكرم نشأت إبراھیم ، سلطة التفتیش الجنائي في القانون العراقي ، مطبع

 .١٩٦٠السلام ، بغداد ، 
ھ الإج. د -٦ شاوي ، فق ق ال ة ، جتوفی وق ، ٢ ، ط١راءات الجنائی ة الحق  ، كلی

  .١٩٥٤جامعة القاھرة ، مطبعة دار الكتاب العربي ، 
  .١٩٣٢ ، دار الكتب المصریة ، ١جندي عبدالملك ، الموسوعة الجنائیة ، ج -٧
ب  -٨ جواد الدھیمي ، أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، مكت

  .٢٠٠٣الباسم ، بغداد ، 
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شیت -٩ سن ب ة ح لال مرحل ة خ دعوى الجزائی ي ال تھم ف مانات الم وین ، ض  خ
ة  انون ، جامع ة الق وراه ، كلی التحقیق الابتدائي، دراسة مقارنة ، أطروحة دكت

 .١٩٨٣بغداد ، 
حسن جوخدار ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ، دراسة . د - ١٠

  .١٩٩٣، عمان ،  ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ١ ، ط١مقارنة ، ج
ارن ، . د - ١١ انون المصري والمق ي الق سامي الحسیني ، النظریة العامة للتفتیش ف

  .١٩٧٢دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
ة ، ج. د - ١٢ ات الجزائی ة ١سامي النصراوي ، دراسة في أصول المحاكم  ، مطبع

  .١٩٧٦دار السلام، بغداد ، 
ي - ١٣ ھ ف یش وأحكام ي ، التفت دالأمیر العكیل امي عب انون س ي والق انون العراق  الق

  .١٩٨٢، ) ٩(، السنة ) ١٤(المقارن ، مجلة القانون المقارن، العدد 
ن  - ١٤ ة ، دار اب ات الجزائی انون أصول المحاكم دالله ، شرح ق سعید حسب الله عب

 .٢٠٠٥الأثیر للطباعة والنشر ، الموصل ، 
اد للطباعة . د - ١٥ ق الإجرامي ، شركة أی شاوي ، أصول التحقی ة، سلطان ال الفنی

  .١٩٨٢بغداد ، 
ي ،  - ١٦ انون العراق ي الق اره ف یش وآث ام التفت سون ، أحك دالزھرة الح الح عب ص

  .١٩٧٩ ، بغداد ، ١دراسة مقارنة ، ط
ول  - ١٧ انون أص ي ق ة ف راءات الجنائی ول الإج ي ، أص دالأمیر العكیل تاذ عب الأس

 .١٩٧٥ ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١ ، ط١المحاكمات الجزائیة ، ج
تاذ - ١٨ يالأس دالأمیر العكیل ة ، .  ، د عب ات الجزائی ول المحاكم ة ، أص لیم حرب س

 .١٩٨١ ، بدون جھة طبع ، بغداد ، ١ج
ة ، ج - ١٩ ات الجزائی انون أصول المحاكم ة ١عبدالجبار العریم ، شرح ق  ، مطبع

  .١٩٥٠المعارف ، بغداد ، 
ة ،  - ٢٠ شر الأھلی ع والن ي ، شركة الطب ائي العمل ق الجن د ، التحقی عبداللطیف أحم

  .١٩٥٧بغداد ، 
ي ، ج - ٢١ ائي العراق ة ١علي السماك ، الموسوعة الجنائیة ، القضاء الجن  ، مطبع

  .١٩٩٠الجاحظ ، بغداد ، 
ضة . د - ٢٢ ة ، دار النھ راءات الجنائی انون الإج ادئ ق ضان ، مب سعید رم ر ال عم

 .١٩٦٧العربیة ، القاھرة ، 
ة ، دار ال. د - ٢٣ ة فوزیة عبدالستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائی نھضة العربی

  .١٩٨٦، القاھرة ، 
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صري . د - ٢٤ شریع الم ي الت یش ف وابط التفت شھاوي ، ض دالفتاح ال دري عب ق
  .٢٠٠٥والمقارن ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

ي ، ج. د - ٢٥ شریع اللیب ي الت ة ف  ١ ، ط١مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائی
 .١٩٧١، مطبعة دار الكتب ، بیروت ، 

شریع المصري ، جـــــــــــــــــــــــــــــ - ٢٦ ي الت ة ف  ، دار ٢ ، الإجراءات الجنائی
 .١٩٨٨الفكر العربي ، القاھرة ، 

ــــــــــــ - ٢٧ ام ــــــــــــــــ ھ وأحك ھ بالفق ا علی ة معلق راءات الجنائی انون الإج ً ، ق
 .٢٠٠٥ ، دار الفكر العربي ، ٢، ط١النقض ، ج

راءات الجنائی - ٢٨ امر ، الإج و ع ي أب د زك ة ، محم ات الجامعی ة ، دار المطبوع
 . ١٩٨٤الإسكندریة ، 

شر . د - ٢٩ ة للن ة ، دار الثقاف راءات الجزائی ول الإج ور ، أص عید نم د س محم
  .٢٠٠٥والتوزیع ، الأردن، 

 ١٩٦١ لسنة ٩محمد صبحي نجم ، قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم . د - ٣٠
  .٢٠٠٠ ، ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الجامعة الأردنیة

محمد علي سالم جاسم ، اختصاص الشرطة في التحري عن الجرائم ، دراسة  - ٣١
  .١٩٨٩مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 

ار ، . د - ٣٢ ن آث ھ م ى أحكام محمود محمود مصطفى ، في التفتیش وما یترتب عل
  .١٩٤٣ ، ٢ ، ع١دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق ، س

ا. د - ٣٣ رح ق سني ، ش ب ح ود نجی ة ، طمحم راءات الجنائی  ، دار ٢نون الإج
  .١٩٨٨النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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